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اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح 
الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 

  
قرار اعتمدته اللجنة الخاصة في جلستها العاشرة، المعقودة في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣    
الأنشــطة الاقتصاديــة وغيرهــا مــن الأنشــطة الــتي تؤثــر في مصــــالح شـــعوب الأقـــاليم غـــير 

  المتمتعة بالحكم الذاتي 
إن اللجنة الخاصة، 

وقد نظرت في البند المعنون �الأنشطة الاقتصادية وغيرهـا مـن الأنشـطة الـتي تؤثـر في 
مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي�، 

وإذ تشير إلـى قـرار الجمعيـــة العامـــة ١٥١٤ (د - ١٥) المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ 
ـــا في ذلــك بوجــه خــاص  ديسـمبر ١٩٦٠، فضـلا عـن سـائر قـرارات الجمعيـة ذات الصلـة، بم
القرارين ١٨١/٤٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ و ١٤٦/٥٥ المـؤرخ ٨ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
ــم  وإذ تؤكـد مـن جديـد الالـتزام الرسمـي للـدول القائمـة بـالإدارة بموجـب ميثـاق الأم
المتحدة بأن تعزز تقدم سكان الأقاليم الخـاضعين لإدارـا مـن النواحـي السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعيــة والتعليميــة وبــأن تحمــي المــوارد البشــرية والطبيعيــة لتلــك الأقــاليم مــن إســـاءة 

الاستعمال، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو غــيره مـن الأنشـطة الـتي يـترتب 
عليها أثر سلبي في مصالح شعوب الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي وفي ممارسـتها حقـها في 
تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د - ١٥) إنمـا يتعـارض 

مع مبادئ الميثاق ومقاصده، 
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وإذ تؤكـد مـن جديـد كذلـك أن المـوارد الطبيعيـة هـي تـــراث شــعوب الأقــاليم غــير 
المتمتعة بالحكم الذاتي، بمن فيها السكان الأصليون، 

وإذ تدرك الظروف الخاصة للموقع الجغرافي لكل إقليم ولحجمه وأحواله الاقتصاديـة، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا الحاجـة إلى تعزيـز الاسـتقرار الاقتصـادي، والتنـوع، تقويـة اقتصـاد كـــل 

إقليم، 
وإذ تعـي ضعـف الأقـاليم الصغـــيرة بوجــه خــاص إزاء الكــوارث الطبيعيــة والتدهــور 

البيئي، 
وإذ تعي أيضا أن الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية، عندما تتـم بالتعـاون مـع شـعوب 
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباا، يمكـن أن تقـدم مسـاهمة صحيحـة في التنميـة 

الاجتماعية - الاقتصادية للأقاليم، وكذلك في ممارستها حقها في تقرير المصير، 
وإذ يسـاورها القلـق بشـأن أيـة أنشـطة ترمـي إلى اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة والبشــرية 

للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على نحو يضر بمصالح سكان هذه الأقاليم، 
ـــة للمؤتمــرات  وإذ تضـع في اعتبارهـا الأحكـام ذات الصلـة الـواردة في الوثـائق الختامي
المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلـدان عـدم الانحيـاز والقـرارات الـتي اتخذهـا مؤتمـر رؤسـاء 

دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية، 
تؤكد من جديد حـق شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في تقريـر  - ١
المصـير وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرار الجمعيـــة العامــة ١٥١٤ (د - ١٥)، الــذي يتضمــن 
ـــدان والشــعوب المســتعمرة، وكذلــك حقــها في التمتــع بمواردهــا  إعـلان منـح الاسـتقلال للبل

الطبيعية وحقها في التصرف ذه الموارد بما يتفق وأفضل مصالحها؛  
تؤكد قيمة الاستثمارات الاقتصاديـة الأجنبيـة الـتي تتـم بالتعـاون مـع شـعوب  - ٢
الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي ووفقـا لرغباـا بقصـد تقـديم مسـاهمة صحيحـة في التنميـة 

الاجتماعية – الاقتصادية للأقاليم؛ 
ـــة بــالإدارة بموجــب ميثــاق الأمــم  تؤكـد مـن جديـد مسـؤولية الـدول القائم - ٣
المتحدة عن تعزيز تقدم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من النواحـي السياسـية والاقتصاديـة 
ـــا  والاجتماعيــة والتعليميــة، كمــا تؤكــد مــن جديــد الحقــوق المشــروعة لشــعوا في موارده

الطبيعية؛ 
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تؤكد من جديد شعورها بـالقلق إزاء أيـة أنشـطة ترمـي إلى اسـتغلال المـوارد  - ٤
الطبيعيـة الـتي هـي مـن تـراث شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، بمـن فيـها الســكان 
الأصليون، في منطقة البحـر الكـاريبي، والمحيـط الهـادئ، والمنـاطق الأخـرى، وكذلـك مواردهـا 

البشرية، على نحو يضر بمصالحها، وبطريقة تحرمها من حقها في التصرف ذه الموارد؛ 
تؤكد الحاجة إلى تجنب أية أنشـطة اقتصاديـة وغيرهـا مـن الأنشـطة الـتي تؤثـر  - ٥

بشكل سيئ في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 
يـب ثانيـة بجميـع الحكومـات، الـتي لم تفعـل ذلـــك بعــد، أن تتخــذ التدابــير  - ٦
التشريعية أو الإدارية أو غيرهـا مـن التدابـير الـتي تتعلـق برعاياهـا والهيئـات الاعتباريـة الخاضعـة 
لولايتها التي تملك وتدير مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تضر بمصـالح سـكان 
هذه الأقاليم، بقصد وضع حد لهذه المؤسسـات، وذلـك وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن قـرار 

– ٢٥) المؤرخ ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠؛  الجمعية العامة ٢٦٢١ (د 
تكـرر أن الاسـتغلال والنـهب الضـارين بـالموارد البحريـة وغيرهـا مـن المـــوارد  - ٧
الطبيعية للأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، بمـا ينتـهك قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، 

هما ديد لسلامة هذه الأقاليم وازدهارها؛ 
تدعو جميع الحكومات والمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة إلى اتخـاذ جميـع  - ٨
التدابـير الممكنـة لضمـان الاحـترام والصـون الكـاملين للسـيادة الدائمـــة لشــعوب الأقــاليم غــير 
المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلـة المتعلقـة 

بإاء الاستعمار؛ 
تحـث الـدول المعنيـة القائمـة بـالإدارة علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة لصـون وضمـان  - ٩
الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعيـة وفي 
مواصلة التحكم في استغلال هذه الموارد في المستقبل، وتطلب مـن الـدول القائمـة بـالإدارة أن 
تتخـذ جميـع الخطـوات اللازمـة لحمايـة حقـــوق الملكيــة العــائدة لشــعوب هــذه الأقــاليم وفقــا 

لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة المتعلقة بإاء الاستعمار؛ 
يب بالدول المعنية القائمة بالإدارة ضمـان ألا يسـود التميـيز ظـروف العمـل  - ١٠
في الأقاليم الخاضعة لإدارـا وأن تعـزز في كـل إقليـم نظامـا عـادلا للأجـور ينطبـق علـى جميـع 

السكان بدون أدنى تمييز؛ 
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تطلـب إلى الأمـين العـام أن يواصـل، مـــن خــلال جميــع الوســائل الــتي تحــت  - ١١
تصرفه، إطلاع الرأي العام العالمي على أي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعـة 
بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرار الجمعيـة العامـة ١٥١٤ 

(د - ١٥)، 
ــــات غـــير  تناشــد وســائط الإعــلام الجماهــيري، ونقابــات العمــال، والمنظم - ١٢
الحكومية، كما تناشد الأفراد، أن يواصلوا جهودهم لتعزيز حسن الحـال الاقتصـادي لشـعوب 

الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 
تقـرر متابعـة الحالـة في الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي بحيـث تضمـــن أن  - ١٣
يكـون الهـدف مـن جميـع الأنشـطة الاقتصاديـة في هـذه الأقـاليم هـو تعزيـز نظمـــها الاقتصاديــة 
وتنويعها بما فيه مصلحة شعوا، بمن فيها السكان الأصليون، وتعزيز قدرة هـذه الأقـاليم علـى 

البقاء اقتصاديا وماليا؛ 
تقرر أيضا أن تواصـل النظـر في هـذه المسـألة وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى  - ١٤

الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين. 
 


